
 

  باسم الشعب

  مجلس الرئاسة

من الدستور واستناداً الى ) اولاً  / ٦١(    بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة 
  . من المادة مائة وثمانیة وثلاثین من الدستور ) أ /خامساً ( احكام الفقرة 

   ٢٠٠٧ / ٢ / ١٨قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  : الآتي اصدار القانون 

  ٢٠٠٧لسنة    ) ٣(  رقم 

  ١٩٧٩ لسنة ١٦٠قانون تعدیل قانون التنظیم القضائي رقم 

  

  ) ١( المادة 

 وتعدیلاتѧھ  ١٩٧٩لѧسنة  ) ١٦٠(من قѧانون التنظѧیم القѧضائي رقѧم        ) ٣٦( من المادة   ) ثالثاً( یُلغى نص الفقرة    
  : ویحل محلھ ما یأتي

من حملة شھادة البكالوریوس في القانون قاضیاً بمرسوم جمھوري  یجوز تعیین المحامي والموظف - أ– ثالثاً 
المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم یتجاوز عمѧره خمѧسین سѧنة     إذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مھنة    

  . استثناء من شرط التخرج من المعھد القضائي

 وللموظف المعیّن مدة خدمتھ بعد التخرج مѧن   تُحتسب للمحامي الممارس مدةُ ممارستھ المحاماة – ب   -       
  . كلیة القانون لأغراض تحدید الراتب 

  .یُنفذ ھذا القانون من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة  )  ٢(المادة 

  

  الأسباب الموجبة

لرفد القضاء بالكوادر المھنیة من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مھنة المحاماة والعمل في 
  .شُرّع ھذا القانون , المحاكم 

  

  

  ٥/٣/٢٠٠٧ في) ٤٠٣٥(نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 


